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محمد محمد الروك بعد تعرضه لطائفة من التعريفات بالنقد بأنها : حم كلّ مستند إل دليل شرع مصوغ صياغة تجريدية
محمة منطبق عل جزئياته عل سبيل الاطراد أو الأغلبية وهذا التعريف يمن أن تتوجه إليه طائفة من الإشالات أيضاً فمن

الممن أن يقال فيه إنّه عرف القاعدة بأنها حم كلّ ولنه ذكر أنّ انطباقها عل جزئياتها قد يون عل سبيل الاطراد وقد يون
عل سبيل الأغلبية وهذا يناقض حمه باللية عليها لا سيما إذا عرفنا أنه أن یری قسما من القواعد أغلب وليس مطرداً كما أن
قوله مصوغ صياغة تجريدية محمة يعد زائداً أو تراراً مع قوله : ( حم كلّ ) لأن الحم لا يون كليا إلا وهو مجرد ولا يون

مجرداً دون عموم فهما أمران متلازمان إن لم يونا أمراً واحداً وقوله : ينطبق عل جزئياته ليس من حقيقة المعرف ،


